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رســالة مؤرخــة ٢٩ آب/أغســطس ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (2002/820

ـــذي قدمتــه الجزائــر عمــلا  تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق ال
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن مكافحــــــــة الإرهـاب 
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المرفق 

[الأصل: بالفرنسية] 
  
رسالة مؤرخة ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، مــن الممثــل 

  الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة 
بــأمر مــن حكومــتي، يشــرفني أن أوجــه إليكــم طيــه، ردا علــى رســـالتكم المؤرخـــة 
٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، تقريـرا تكميليـا يتضمـن الإجابـــة علــى الملاحظــات والأســئلة الــتي 
طرحتــها لجنــة مكافحــة الإرهــاب بخصــوص التقريــر الــذي قدمتــــه الجزائـــر في ٢٤ كـــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١، عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر النص المرفق). 
وحكومة الجزائر مستعدة لتزويد اللجنة بأية معلومات إضافيــة عنـد الاقتضـاء، أو بنـاء 

على طلبها. 
 

(توقيع) عبداالله بعلي 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
[الأصل: بالفرنسية] 

  
 التقرير الوطني عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 الردود على ملاحظات لجنة مكافحة الإرهاب* 
السيد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 

ردا علـى رســالتكم S/AC.40/2002/MS/OC.92 المؤرخــة ٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، 
والمتعقلة بملاحظات وتعليقات لجنة مكافحة الإرهاب التابعـة لـس الأمـن. يشـرفني أن أوجـه 

إليكم طيه ردود حكومة الجزائر. 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ) 
الإجــــراءات المتخـــــذة علـــــى المســـــتوى القـــــانوني منـــــذ اتخـــــاذ قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣ 
الجزائر أحد البلدان القليلـة الـتي وضعـت حـال نشـوء الظـاهرة الإرهابيـة، مجموعـة واسـعة مـن 
التدابير القانونية الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته. وقـد تم تدريجيـا تعزيـز الإطـار التشـريعي 
والتنظيمي وتكييفه لكي يستجيب بصورة أفضل لتطـور الأنشـطة الإرهابيـة ولطبيعتـها العـابرة 
للحدود الوطنية. وتغطي مجموعة الأدوات القانونية القائمة كافة الأنشـطة ذات الصلـة، وتلـبي 

احتياجات التعاون الدولي. 
 

التدابير المتخذة لقمع تمويل الأنشطة الإرهابية الــتي يقــوم ــا أجــانب يودعــون أمــوالا في 
المصارف الجزائرية.  

ينظـم قـانون الإجـراءات الجنائيـة وقـانون العقوبـات الظـروف الـتي يتـم فيــها التفتيــش 
والحجز في الحالات المتعلقة بالإرهاب أو بدعم الأنشطة الإرهابية، وكذلك التدابـير التحفظيـة 

المناسبة. 
ويجرم قانون العقوبات تمويل الأنشـطة الإرهابيـة، وينـص علـى عقوبـة بالسـجن لمـدة 
تـتراوح بـين ٥ و ١٠ سـنوات، وغرامـــة تــتراوح بــين ٠٠٠ ١٠٠ و ٠٠٠ ٥٠٠ دينــار لأي 
شـخص يـــدان بتمويــل أنشــطة إرهابيــة. وتشــمل هــذه العقوبــة علــى حــد ســواء المواطنــين 

والأجانب المدانين ذه الأفعال. 
ويتـم إيـداع الأمـوال والأصـول الماليـة لغـير المقيمـــين في المصــارف الجزائريــة في إطــار 

 
 

المرفقات موجودة بالملف لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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ـــة بنــك الجزائــر. ويعــاقب المرســوم رقــم ٩٦-٢٢  الاسـتثمار الأجنـبي في الجزائـر، بعـد موافق
المؤرخ ٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ المتعلق بقمع مخالفات قوانين ونظم صرف العملات بالسـجن مـع 

دفع غرامة أية مخالفة للإجراءات القانونية في هذا اال. 
الفقرة الفرعية ١ (ج) 

يرجــى وصــف التدابــير القانونيــة الــتي تجــيز تجميــد الأمــوال والأصــول الماليــة فيمــا يتعلــــق 
بالأنشطة الإرهابية، وإقامة الدليل على ذلك. 

في حالة قيام الدليل على تقديم هذه الهيئات الدعم لأنشطة إرهابية، تصـدر السـلطات 
ـــها القضيــة حكمــا باتخــاذ تدابــير حجــز الأصــول أو تجميدهــا أو  القضائيـة الـتي عرضـت علي

مصادرا.  
وتخضع تدابير التجميد أو الحجز التحفظـي أو المصـادرة للأحكـام المتعلقـة بالعقوبـات 
الإضافية وتدابير الأمـن الـواردة في قـانون العقوبـات، وعلـى الأخـص في مـواده ٦ و ٩ و ١٥ 

و ١٥ - مكررا و ١٦ و ٢٥ و ٨٧ - مكررا. 
 

هل يوجد قانون يسمح بتجميد الأصول المالية لكيانــات جزائريــة تدعــم أنشــطة إرهابيــة 
في الخارج؟ 

أنشأت الجزائر منذ قريب وحدة تابعة لوزارة المالية معنية بمعالجة الاسـتخبارات الماليـة 
وغسل الأموال. وستكون الوحـدة مسـؤولة عـن معالجـة الإعلانـات المتعلقـة بالحـالات المشـتبه 
فيها، وبطلب أية وثيقـة أو معلومـات قـد تحتاجـها مـن المؤسسـات العامـة والخاصـة، وبـإصدار 
الأمر، عند الاقتضاء، بتجميد الأصول التي يتبين أا من أصل مشـبوه. وتـأتي في أعقـاب هـذه 

المرحلة إجراءات قانونية طبق الأصول. 
وتنص بنود مختلفة في قانون العقوبات ومدونة الإجراءات الجنائية أو القوانـين المتعلقـة 
بتدابير قمع الإرهاب ومكافحته بشكل صريح على شروط التجميد والحجز وغيره من تدابـير 

التحفظ التي يمكن اتخاذها في إطار قمع تمويل الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
هل هناك نظم تجيز لمؤسسات أخرى تحويل الأموال؟ 

القوانين التي تنظم عمل المصارف الأجنبية وممثليها في الجزائـر هـي نفسـها الـتي تنطبـق 
على المصارف الجزائرية. ويمارس بنك الجزائر سلطاته المتعلقة بالمراقبـة، ويطبـق المعايـير المقـررة 
ذا الخصوص في قانون العملات والائتمان. ويتم تنظيـم صـرف العمـلات ومراقبتـه وكذلـك 
تنظيم شروط نقل الأموال من الجزائر وإليـها في نفـس الظـروف، بموجـب المرسـوم رقـم ٩٦-
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٢٢ المـؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦، والمتعلـق بمعاقبـة مخالفـات قوانـين الصـرف وحركــة رؤوس 
الأموال، تحت إشراف بنك الجزائر. 

ــــى مركـــز  ولا يحــق لغــير المصــارف والمؤسســات الماليــة المرخــص لهــا والحاصلــة عل
�الوسيط المرخص له� وفقا للنظم المصرفية إجراء تحويلات مع تطبيق مراقبـة الصـرف تطبيقـا 

صارما. ويمكن لبنك الجزائر في بعض الظروف اتخاذ تدابير تحفظية. 
 

يرجى بيان التدابير التي تحظر توفــير المــوارد الماليــة للمجموعــات الإرهابيــة في الجزائــر أو 
في الخارج. 

يعـاقب قـانون العقوبـات علـى أي فعـل يشـجع أو مـن شـأنه أن يشـجع أو يســاعد أو 
يمــول أنشــــطة الجماعـــات والمنظمـــات الإرهابيـــة. ويجـــرم المرســـوم رقـــم ٩٥-١١ المـــؤرخ 
٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٥ تمويل الإرهاب ويعاقب أي شخص يـدان ـا بالسـجن لمـدة تـتراوح 
بين ٥ و ١٠ سنوات. وينص الأمر التنفيـذي علـى إنشـاء وحـدة معنيـة بمعالجـة الاسـتخبارات 
الماليـة، مهمتـها مكافحـة تمويـل الإرهـاب وغسـل الأمـــوال علــى ولايــة أوســع، كمــا يقضــي 
بالتعاون مع كافة الهيئات المعنية بقمع تمويل الإرهاب، وكذلـك مـع السـلطات القضائيـة ذات 

الاختصاص. 
وفيما يتعلق بالموارد القادمـة مـن الخـارج، يتـولى بنـك الجزائـر مهمـة تحديـد مصدرهـا 
وغرضـها واســتخداماا، الــتي لا يمكــن أن تكــون إلا للأغــراض الاســتثمارية، وفقــا لقــانون 
العمـلات والائتمـان. ويحظـر القـانون تخصيـص المـوارد لأي اســـتخدام آخــر يتجــاوز الإطــار 
القانوني، ويعاقب عليه. وفيمـا يتعلـق بتنظيـم صـرف العمـلات، ينبغـي أن تكـون هنـاك فـائدة 

اقتصادية تبرر أية عملية لنقل الأموال. 
وإضافة إلى الأحكــام ذات الصلـة مـن قـانون العقوبـات، الـتي تنظـم عمليـات احتجـاز 
الممتلكات ومصادرا، يكمـل المرسـوم رقـم ٩٥-١١ المـؤرخ ٢٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٥ هـذا 
النص ويبين العقوبات المفروضة على أي شخص يشـتبه في اسـتخدامه حصيلـة جمـع التبرعـات 

لأغراض تمويل أنشطة إرهابية. 
 

هــل رجـــال القـــانون، كالمحـــامين وموثقـــي العقـــود ملزمـــون بـــإبلاغ الســـلطات المختصـــة 
بالمعاملات المشبوهة؟ 

مــهنتا المحامــاة وتوثيــق العقــود تنظمــهما قوانــين محــددة، وهــذه القوانــين لا تســـمح 
لممارسي هاتين المهنتين بإجراء عمليات شبه مصرفية أو شـبه ماليـة، كمـا قـد يكـون الحـال في 

بعض البلدان. ويراقب مجلسا نقابتي المهنتين أنشطة الأعضاء مراقبة صارمة. 
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وتنص المادة ١٨١ من قانون العقوبات على التزام عام بإبلاغ السلطات المختصة عـن 
الجرائم عند العلم ا، ويعاقب على عدم الإبلاغ بعقوبة جنائية (السجن لمدة تتراوح بين سـنة 

وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين ٠٠٠ ١ و ٠٠٠ ١٠ دينار). 
ويشكل إخفاء الأمـوال المتأتيـة مـن الإرهـاب وتمويـل الإرهـاب وغسـل الأمـوال ذات 
ـــلاغ عنــها، ويتعــرض الأفــراد المنتمــون إلى هــاتين  العلاقـة بأنشـطة إجراميـة جرائـم يجـب الإب

المهنتين للمقاضاة إذا لم يبلغوا عن ذلك. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
ـــع الأســـلحة غـــير المحظـــورة  يرجــى بيــان الكيفيــة الــتي تنظــم ــا الجزائــر علــى أراضيــها بي

وحيازا والحصول عليها 
ــــاني/ينـــاير ١٩٩٧، والمتعلـــق  يحظــر المرســوم رقــم ٩٧-٠٦ المــؤرخ ٢١ كــانون الث
بـالمعدات الحربيـة والأسـلحة والذخـــائر، صناعــة الأســلحة والذخــائر واســتيرادها وتصديرهــا 
ـــها ونقلــها حظــرا تامــا بــدون الحصــول علــى رخصــة قانونيــة مــن  واقتناءهـا وحيازـا وحمل
السلطات المختصة. وينص هذا المرسوم على عقوبات جنائيـة وفقـا لطبيعـة الأسـلحة المحظـورة 

وخطورة الأفعال المرتكبة. 
 

كيف تمنع الجزائر اموعات الإرهابية من تجنيد أشخاص على أراضيها؟ 
تحظر المادة ٨٧ – مكررا مـن القـانون الجنـائي التجنيـد للأغـراض الهدامـة والإرهابيـة. 
وبالتالي فإن تكوين جمعيات أو جماعات يكون الهدف منها ممارسة أنشطة إرهابيـة والانضمـام 

إلى هذه الجماعات أو المشاركة فيها يعاقب عليها القانون الجنائي بصرامة. 
وتنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٧ - مكـررا مـن قـانون العقوبـات علـى عقوبـة الســجن 

لكل من ينتمي إلى هذه الجماعات أو يشارك فيها. 
وتنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٧ - مكـررا مـن قـانون العقوبـات علـى عقوبـة الإعــدام 

لأي شخص يثبت تناوله أو استخدامه للمتفجرات لأغراض هدامة أو إرهابية. 
ويحظر المرسوم رقم ٩٥-١١ المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٥ حظـرا تامـا أيـة عمليـة 
ــــتيرادها أو  بيــع لأســلحة ممنوعــة أو لذخــائر أو مــواد متفجــرة أو شــرائها أو توزيعــها أو اس

تصنيعها أو إصلاحها أو استخدامها دون ترخيص من السلطات المختصة. 
والأفعال المذكورة تعتبر أفعالا إرهابية داخلة في نطاق اختصاص قانون العقوبات. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجــى إيضــاح التدابــير الـــتي اتخذـــا الجزائـــر في مجـــال الإنـــذار المبكّـــر والمعلومـــات مـــن 

البلدان الأخرى 
جعلت الجزائر من التعـاون الـدولي ركـيزة أساسـية في محاربتـها للإرهـاب. ولم تكـف 
عن توجيه انتباه شركائها إلى أهمية وضع آليات تنفيذية لمحاربـة هـذه الآفـة. وغالبـا مـا أخـذت 

زمام المبادرة لإبلاغ وتنبيه بلدان معينة تنشط في إقليمها جماعات إرهابية. 
ـــإن الجزائــر عضــو نشــط في المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة  ومـن جهـة أخـرى، ف
(الإنتربول) التي ينسق مكتبـها في الجزائـر العاصمـة مباشـرة مـع السـلطة القضائيـة التعـاون مـع 

الدول الأخرى الناشطة في مكافحة الجريمة والإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
الأحكــام القانونيــة المتعلقــة بتمويــل ومســاعدة الأفــراد الذيــن ارتكبــوا أعمــالا إرهابيــة - 

المرسوم ٦٦-٢١١ المؤرخ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
إن المرسـوم ٦٦-٢١١ المـؤرخ ٢١ تمـوز/يوليـــه ١٩٩٦ المتعلــق بوضــع الأجــانب في 
الجزائر يعاقب كل أجنبي يدخل الإقليـم الوطـني خلسـة. ويتعـرض لعقوبـة السـجن الأشـخاص 
الذيـن يسـهلون بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة الإقامـة غـير النظاميـة للأجنـبي. وتشـمل هـــذه 
العقوبة رب العمل الذي يوفر العمل والمـالك الـذي يوفـر السـكن للأشـخاص الذيـن يدخلـون 

الجزائر خلسة. ويعاقب القانون كل مخالفة لشروط الإقامة والسكن. 
ويعاقب قانون الإجـراءات الجزائيـة وقـانون العقوبـات علـى تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة 
وينصان على عقوبات بالسـجن لكـل شـخص يثبـت عليـه جـرم تقـديم المسـاعدة إلى الأنشـطة 

الإرهابية، كما هو وارد في التقرير الوطني وفي الرد على هذا الاستبيان. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
تقديم معلومات إضافية عن الرقابة على الحدود ومنع الإرهابيين من دخول البلد. 

تتعاون أجهزة شرطة الحدود تعاونا وثيقا مع جميع الأجهزة الأمنية الجزائريـة الخاضعـة 
للسلطة القضائية، وبالتعاون الثنائي مع أجهزة الشرطة أو عن طريق الإنــتربول. ولـدى أجـهزة 
الشـرطة قـاعدة بيانـات تتضمـن معلومـات عـن الأشـخاص الملاحقـين بموجـــب أوامــر اعتقــال 
وطنيـة ودوليـة صـادرة عـن السـلطة القضائيـة المختصـة لارتكـام جرائـــم الإرهــاب أو جنحــا 
وجرائم أخرى. وهم يتعرضون عند دخولهم الإقليم الوطني لإلقاء القبض عليـهم والمثـول أمـام 
السـلطات القضائيـــة المختصــة والطــرد. ويعمــل بــالإجراء نفســه فيمــا يتعلــق بــالدخول غــير 

المشروع. 
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هل توجد في الجزائر آليات للتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بالمخدرات وتعقّــب 
الأموال والرقابة على الحدود ؟ 

تتعاون الأجهزة الأمنية تعاونا وثيقا مع جميـع الأطـراف الـتي تضطلـع علـى الصعيديـن 
الإداري والتنفيــذي بأنشــطة قمــع الغــش والاتجــار بــالمخدرات أو المؤثــرات العقليــة، وقمـــع 
الإجـرام المنظّـم أو الأنشـطة الإرهابيـة. وعـلاوة علـى القوانـين والأنظمـة النـافذة المفعـول، فــإن 
الجزائر طرف في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتضطلع الأجهزة الأمنية ذه المهمـة بفعاليـة 
وتصميم. وشكّلت الجزائــر وحـدة لمعالجـة المعلومـات الماليـة تضـم إلى جـانب الأجـهزة الأمنيـة 
وزارة الخارجيـة ووزارة الماليـة ووزارة العـــدل. وأوكلــت إليــها مهمــة قمــع تمويــل الإرهــاب 

وغسل الأموال. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب 

صدقت الجزائر علـى جميـع صكـوك الأمـم المتحـدة المعنيـة بمنـع الإرهـاب ومكافحتـه. 
والبروتوكول المتعلق بسلامة المنشآت هو الصك الوحيد الذي لم تتم المصادقة عليه بعد، وهـو 

قيد الدرس وستعتمد الإجراءات اللازمة حالما يتم الانتهاء من دراسته. 
 

إدماج الصكوك الدولية في التشريع الوطني 
يعمـل الإطـار التشـريعي والتنظيمـي الوطـني تدريجيـا علـى الاضطـلاع بجميـع الجوانــب 
المتصلــة بمكافحــة الإرهــاب. وتدمــج أحكــام اتفاقيــات الأمــم المتحــــدة تلقائيـــا في مجموعـــة 
التشريعات الوطنية حالما يصبح الصك الدولي الذي يتم التصديق عليـه قانونـا وطنيـا يعمـل بـه 
فورا. ويضفي الدستور الجزائري على المعاهدات والاتفاقيات الدولية قيمة قانونية تسـمو علـى 

القانون الوطني. 
 

هل تنص معاهدات تسليم ارمين الــتي وقّعتــها الجزائــر علــى الجرائــم والجنــح المنصــوص 
عنها في اتفاقيات الأمم المتحدة ؟ 

يحـدد قـانون الإجـراءات الجزائيـــة (المــادة ٦٩٤ ومــا يليــها) شــروط تســليم ارمــين 
وإجراءاته وتنفيذه. والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاتفاقيـات الثنائيـة المتعلقـة بالتعـاون 
القضائي وبتسليم ارمين التي وقّعتها الجزائر أو صدقت عليـها، والـتي تشـكّل جـزءا لا يتجـزأ 
من التشريع الوطني، تنص على الجرائم المذكورة ويمكـن أن تسـمح بتسـليم مرتكبيـها. وينـص 

التشريع الوطني على جميع الجرائم والجنح (جريمة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغيرهما). 
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التشريع الجزائري المتعلق بتسليم ارمين 
إن قانون الإجراءات الجزائية هو النص المرجعـي فيمـا يتعلـق بتسـليم ارمـين. وتحـدد 
ـــات  المـواد ٦٩٤ و ٦٩٥ و ٦٩٦ و ٦٩٨ ومـا يليـها مـن هـذا القـانون الشـروط الملحقـة بطلب
تسليم ارمين فضلا عن طرائق التنفيذ. وتحدد هذه الأحكام شروط تسليم ارمين وتنفيذه. 
ويتطلّب القانون الجزائـري مـن أجـل تلبيـة طلبـات تسـليم ارمـين إقامـة الدليـل علـى 
ارتكـاب الجريمـة وإدانـة الشـخص المطلـوب تسـليمه. ويجـب أن تسـتتبع الوقـائع الـتي يمكـن ــا 
تبرير تسليم ارمين فرض عقوبات جنائية أو عقوبات جنحية وفقا لقانون الدولة الـتي تطلـب 

تسليم ارمين. 
 

التعاون في مجال تسليم ارمين 
إن الجزائر طالما أيدت تعزيز التعـاون الـدولي في مجـال تسـليم الأشـخاص الذيـن أدينـوا 
بارتكاب أعمال إرهابية. واعتمـاد الاتفاقيـات الثنائيـة للتعـاون القضـائي وتسـليم ارمـين هـو 
الوسيلة الملائمة لإقامة تعاون فعال ومحدد. وتقدمت الجزائر بعدة مشاريع اتفاقيات وتتفـاوض 

حاليا مع جميع شركائها بغية إبرام هذه الاتفاقيات والتصديق عليها في أسرع وقت ممكن. 
وتعلّق الحكومة الجزائرية أهمية كبرى على نجاح المفاوضات وتنـوي القيـام بـالخطوات 

اللازمة في هذا الصدد. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
هل يعتبر التذرّع بدوافع سياسية أحد أسباب رفض تسليم من يدعى بأم إرهابيون؟ 

لم تكف الجزائر عن معارضة التذرع ـذا السـبب لرفـض تسـليم إرهـابيين مزعومـين. 
فلا يمكن التذرع بأي دافــع سياسـي لتـأييد عمـل أو نشـاط إرهـابي. ورحبـت الجزائـر باعتمـاد 
مجلس الأمن للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وأعربت عن رضاها عن الفقرة ذات الصلـة الـتي ترفـض 

الاعتراف بأي دافع سياسي للأعمال الإرهابية. 
وتعـارض الجزائـر أيضـا منـح اللجـوء السياسـي للإرهـابيين الذيـن غالبـا مـــا يتذرعــون 

باعتبارات سياسية للحصول على الوثائق اللازمة للإقامة في البلدان التي تستقبلهم. 
 

قائمة البلدان التي أبرمت الجزائر معها معاهدة ثنائية لتسليم ارمين 
صدقـت الجزائـر علـى اتفاقيـات قانونيـة وقضائيـة واتفاقيـات لتسـليم ارمـين ووقّعتــها 

وقامت بالتوقيع عليها بالأحرف الأولى وتفاوضت بشأا مع البلدان التالية: 
تم التصديـق علـــى ١٥ اتفاقيــة (المغــرب وتونــس وموريتانيــا وليبيــا ومصــر وســوريا  -

وفرنسا وبلجيكا وبلغاريا وبولونيا وهنغاريا ورومانيا ومالي والنيجر وتركيا). 
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تم التوقيــع علــى ٥ اتفاقيــات (الإمــارات العربيــة المتحــدة والأردن وكوبــا وجنـــوب  -
إفريقيا). 

تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مع اليمن.  -
في إطـار تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، قُدمــت مشــاريع اتفاقيــات إلى  -
حكومـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وألمانيـا وألبانيـا والبوســـنة وإيــران وجورجيــا 

وأذربيجان وماليزيا والمملكة المتحدة وتايلند وإسبانيا وهولندا والدانمرك وأيرلندا. 
تم التفاوض على مشاريع اتفاقيات مع باكستان والسودان والاتحاد الروسي ونيجيريـا  -

وكندا وقطر وإيطاليا والأرجنتين. 
تتضمــن هــذه الاتفاقيــات أحكامــا ذات صلــة بشــروط تســليم ارمــين وإجراءاتــــه  -

وتنفيذه. 
وإلى جانب ذلك، قدمت الجزائر إلى بلدان معينـة ٩٦ أمـر اعتقـال دولي و ٥ طلبـات 

لتسليم ارمين ظلّت دون تنفيذ. 
 

الفقرة ٤ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الصلات بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنيــة والمخــدرات وغســل الأمــوال 

والاتجار بالسلاح والنقل غير المشروع للمواد النووية والكيميائية 
تنفيذا للفقرة ٤ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) ولتوصيـات المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 
أنشأت الجزائر بموجـب مرسـوم تنفيـذي وحـدة لمعالجـة المعلومـات الماليـة تضـم جميـع الجـهات 
المختصـة الـتي خولـت كـامل الصلاحيـات لقمـع تمويـــل الإرهــاب وغســل الأمــوال. ويعــاقب 

القانون بصرامة على الاتجار بالأسلحة والمواد الكيميائية والسمية والنووية الأخرى. 
 

مسائل متفرقة 
يرجى تقديم الرســم البيــاني التنظيمــي لأجــهزة الشــرطة والرقابــة علــى الهجــرة والجمــارك 

والمالية 
يسـتجيب الرسـم البيـاني التنظيمـي لأجـهزة الشـرطة والجمـارك والماليـة لشـــواغل كــل 
قطاع وأهدافه. ويتبع هذا الرسم البياني التنظيمي المخطط التنظيمي التقليدي للتنظيـم الإداري 
ويلـبي احتياجـات كـل قطـاع مـن قطاعـات الأنشـطة. وفيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهـــاب، أُقيــم 
تعـاون بـين الأجـهزة تحقيقـا لمزيـد مـن الفعاليـة في العمـل والإجـراءات. وقـــد تم إنشــاء وحــدة 

معالجة المعلومات المالية تلبية لهذا الشاغل. 
 


